كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على لزوم المعاطاة بما ورد من الروايات في خيار المجلس، من قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، أو لزم البيع" وقلنا إن الاستدلال بهذه الروايات يتأتى من خلال ثلاث طرق..
 الطريق الأول: هو أن جعل خيار المجلس في البيع دليل على لزوم البيع، لو لم يكن البيع لازماً، كان جائزاً، لم يجعل خيار المجلس.
الدليل الثاني الذي دللنا به على اللزوم: أن بعض النصوص الواردة في خبار المجلس لها مفهوم، ماذا تقول؟ تقول: إذا افترقا وجب البيع، يعني إذا لم يفترقا فالبيع جائز، بمعنى أن الخيار يستمر إلى الافتراق، إلى غاية أن يفترقا، وبمجرد الافتراق يزول الجواز ويصبح العقد لازماً، فإذن هذه الغاية ماذا تدلل؟ تدلل على أن الانتهاء عند هذه الغاية يتحقق منه اللزوم.

الدليل الثالث: قلنا وجود إطلاق، يعني بمجرد أن يفترق المتبايعان فالبيع لازم، واجب على إطلاقه، بمجرد أن يتحقق الافتراق يصبح البيع واجباً.
إن قلت: كيف يصبح واجباً وهو ما فيه إلا خيار المجلس ههنا انتفى، قد تكون هناك خيارات باقية؟
أشرنا إلى هذه الحيثية: وقلنا الظاهر أن خيار المجلس جائي لتبيان أنه لو لم يكن هناك أي خيار فهناك أيضاً خيار أخير هو اسمه خيار المجلس،  انتفاء بقية الخيارات كأنه أمر مسلم، وإلا لم يكن معنى لخيار المجلس، فكأنه جاء يعني نهاية المطاف، أنه حتى انتفاء بقية الخيارات لا يعني أن البيع يصبح واجباً ولازماً، بل لزوم البيع ووجوب البيع يتوقف على انتفاء خيار أخير اسمه خيار المجلس، فإذن الإطلاق ههنا في الدليل الثالث يدلل، يعني وجوب البيع مطلقاً عند الافتراق يدلل على اللزوم.
صحيح أن انتفاء خيار المجلس حيثي ولاينفي بقية الخيارات، ولكن عندنا دليل على انتفاء بقية الخيارات، لأن خيار المجلس إنما وضع ماذا نسميه؟ ليكون في نهاية المطاف، كأنه حتى إذا انتفت بقية الخيارات فثمة وجود خيار أخير يستطيع البائع أن يتمسك به، وكذلك المشتري، فيفسخ كل واحد منهما البيع، يعني أن البيع ليس بلازم، ليس بواجب ما دام كلاهما في المجلس، هل هذه الأدلة تتم أو لا تتم؟ طبعاً نحن ناقشنا في هذه الأدلة.
الدليل الأول، أنه هل وضع خيار المجلس يدلل على اللزوم؟ قلنا الظاهر لا يدلل على اللزوم، لماذا لا يدلل على اللزوم؟ لوجود فارق بين الخيار وبين الحكم بالجواز، فكأن خيار المجلس موضوع للعقود اللازمة، أصل العقد اللازم تستطيع أن تتخلص من لزومه بواسطة خيار المجلس، لكن العقد الجائز لايحتاج إلى خيار، بل لا معنى لجعل الخيار له، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، فإذا كان لا معنى، للعقد الجائز أن يجعل فيه الخيار، فنحن كلامنا في المعاطاة، هل أن المعاطاة هي عقد لازم وجعل فيها الخيار؟ وجعل الخيار فيها يدلل على لزومها؟ هذا أول الكلام، يعني يصير من قبيل التمسكم بالعام في الشبهة المصداقية، جعل الخيار المهم في العقد لا يدلل على كون المعاطاة من العقود اللازمة، يكون ننتبه إلى هذا، هذا الذي نريد أن نقوله، ليس جعل الخيار في العقد لا ينفي العقد الجائز، لا، أصلاً الخيار لا يجعل إلا للعقد اللازم، جعل الخيار يكشف عن لزوم العقد، لكن الكلام هل ينفي العقد الجائز؟ كأن ذاك خرج ماذا؟ العقد الجائز خرج تخصصاً، يعني أصلاً هو ما يوضع له خيار، العقد الجائز، ليس بحاجة لأن يجعل له الخيار، يعني نسلم بأن جعل الخيار يدلل على اللزوم، لكنه أين مكانه؟ مكانه في العقود اللازمة، ونحن كلامنا هل أن المعاطاة عقد لازم أم لا؟ بينهما فارق شاسع وكبير.
وأما الأمر الثاني، الغاية، (فإذا افترقا وجب البيع) هل هذا يدلل أيضاً على لزوم العقد؟ قلنا: إن الغاية ههنا تدلل على لزوم العقد بالافتراق، لأنه أصلاً ما وضع هذا الخيار إلا للعقد اللازم، لكن ثبت العرش ثم النقش، هل هناك خيار في المعاطاة أم لا؟ لعل هذا الخيار أو مفهوم الغاية لا يتحقق بالنسبة للبيع المعاطاتي، ما يتحقق، لماذا؟ لأنه في الأصل هو جائز، بناءً على القول بجوازه كيف يصير له هذا (فإذا افترقا وجب البيع)، حكمه الجواز.
يبقى عندنا الأمر الثالث، الذي هو الإطلاق، هل هذا هنا، هناك إطلاق؟ يعني بمجرد الافتراق يصبح العقد لازماً؟ هذا حكم، مجرد أن يفترقا يصبح العقد لازماً، نحن هنا أوردنا كلاماً بالأمس الماضي، نريد أن نذكر به، وهو أنه (إذا افترقا وجب البيع) هذا بمثابة القيد المنفصل، سمه قيدا منفصلاً، يعني ما دلل على خيار المجلس كقيد منفصل، يدلل على أن العقد المعاطاتي، يدلل على أن العقد، ليس المعاطاتي، العقد، أصل العقد، جائز ما دام المتعاقدان في المجلس، ويتحول هذا الجواز إلى لزوم بافتراقهما، طيب هذا القيد المنفصل الذي دلل عليه الدليل الذي جعل خيار المجلس، هذا القيد المنفصل لابد أن يكون هناك توائم أو تلاؤم بين صدر الكلام وذيله، حتى ماذا؟ يعني إذا كان صدر الكلام له إطلاق، فذيل الكلام يصبح مطلقاً، وإذا كان صدر الكلام في تخصيص، مخصص، مقيد، فذيل الكلام لابد أن يكون مقيداً، حتى يصير تلاؤم بين صدر الكلام وعجزه، فنحن ماذا نقول؟ نقول: ما دل على الخيار بمثابة  المقيد المنفصل، المقيد المنفصل يعني ما يقيد موضوع الحكم تقييداً ماذا؟ تقييداً يرفع الإطلاق، لا، يبقى الموضوع على إطلاقه، كما مر عليكم في الأصول، يعني نفهم الإطلاق، لكن فيما بعد هذا المقيد المنفصل يصبح في النتيجة كالمقيد المتصل، نحن ماذا قلنا؟ إذا كان الحكم، يعني عقد البيع الذي نقول، عقد البيع، هذا عقد البيع ماذا يصير؟ عقد البيع الأعم من، لأنه مطلق، قلنا له إطلاق، الأعم من البيع المعاطاتي والبيع بالصيغة، باللفظ، وعقد البيع الأعم من الجائز واللازم، كل أنحاء البيع يدلل عليها ماذا؟ هذا الحكم، البيع يدلل على كل هذا، فماذا يصير؟ فإذا افترقا وجب البيع، صدر الكلام يقول: هذا الحكم أو موضوع الحكم وهو البيع يشمل كل أنحاء البيوع، البيع اللازم والبيع الجائز، البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة، طيب عجز الكلام أيضاً لابد أن يكون مثل صدر الكلام، فماذا يصير عجز الكلام؟ يصير عجز الكلام تقول هكذا: إذا افترقا وجب البيع حتى لو كان العقد من العقود الجائزة، نحن تونا شرحنا، قلنا أصلاً في الخيار ما يوضع للعقد الجائز، لوجود منافاة بنظر العاقل، واختلاف بين الحكم بالجواز وجعل الخيار لهذا العقد، أصلاً ما نتعقل وضع خيار المجلس للعقود الجائزة، فيقع التعارض، فنحن لابد إما أن نقيد الصدر، يعني نقول هذه العقود لا يراد بها إلا العقود اللازمة، أو نقيد العجز، نقول هكذا: أنه إذا افترقا وجب البيع، هذا في العقود اللازمة، لايشمل العقد الجائز، فنحن يعني بين خيارين، إما أن نقيد ذيل الكلام أو صدر الكلام، نحن سواءً جعلنا التقييد لصدر الكلام أو لعجز الكلام فلا يصح لنا أن نتمسك بكون خيار المجلس دليلاً على لزوم العقد في البيع المعاطاتي، لماذا؟ خلنا نشوف، إذا قيدنا مثلاً عجز الكلام، نقول ماذا يقول؟ (فإذا افترقا وجب البيع)، وجوب البيع، صح واجب، لكن هذا الوجوب أين؟ في نفس العقد اللازم، ونحن كلامنا نريد أن نثبت وجوب البيع في العقد الذي يشك في لزومه، وهو العقد المعاطاتي، فما نقدر نثبت أن العقد المعاطاتي بالافتراق فيه يتحقق وجوب البيع أو لزوم البيع، وإذا قلنا هكذا، لا، نحن نريد أن نقيد الصدر، نقول: أصل البيع فقط البيع اللازم، البيع اللازم في الصدر والبيع اللازم في العجز، يصير أوضح، لأن نحن جعلنا مورد الدليل هو في العقد يعني مورد دليل خيار المجلس في أي عقد؟ في العقد اللازم، ونحن نريد أن نتمسك به لإثبات اللزوم في المعاطاة، والمعاطاة مشكوكة هل هي عقد لازم أو عقد جائز؟ فلا نستطيع أن نثبت بخيار المجلس لزوم كون المعاطاة من العقود اللازمة، فنهاية المطاف أنه لم نتمكن أن نثبت لزوم البيع المعاطاتي بالدليل الدال على خيار المجلس (البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع) بأن هذا البيع إن كان هو البيع اللازم في الصدر حتى يتناسب مع اللزوم في العجز، ما نقدر أن نتمسك بإثبات البيع المعاطاتي بأنه من العقود اللازمة، لأنه مشكوك اللزوم، وإذا كان الصدر عاماً، قلنا يحصل تنافي بين الصدر والعجز، لأن العجز يقول لازم، والصدر يقول غير لازم، فإذا قيدنا العجز باللازم أيضاً ما نقدر نتمسك بالدليل الدال على خيار المجلس لإثبات أن عقد المعاطاة من العقود اللازمة، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالخلاصة: أننا لم نستطع أن نثبت بالدليل الدال على خيار المجلس أن العقد المعاطاتي يستفاد منه اللزوم، يعني فيه دغدغة هذا الدليل ليس بتام، كما رأينا، ما استطعنا أن نثبت ذلك بالأنحاء الثلاثة أو بالطرق الثلاثة التي أوردناها..
الطريق الأول: أن جعل الخيار يدلل على اللزوم، قربناه بنحو ما لكن رأينا أن هذا التقريب ليس بتام، وأيضاً القول بأن الحديث أو بعض الأحاديث الواردة في خيار المجلس لها غاية، فإذا تحققت هذه الغاية، وصلنا إلى نهايتها، أصبح العقد لازماً، قلنا صح لها غاية، لكن أين هذا؟ هذا موضوع للعقود اللازمة الغاية فيها، ما يشمل العقود الجائزة، اللهم إلا أن يقال، بما أنه نحن قلنا هذا، "فإذا افترقا وجب البيع" كما أومأنا إلى ذلك بالأمس، من قبيل المخصص المنفصل، فيجوز التمسك بعموم العام، يعني لزوم البيع في العقد المشكوك في لزومه، نطبق عليه، نقول: هو عقد لازم، ويصير هذا من قبيل مثلاً ما إذا شككنا، ورد في الرواية مثلاً: "لعن الله بني أمية قاطبة"، فإذا شككنا في فرد من بني أمية أنه مؤمن أو غير مؤمن؟ المؤمن خارج بالدليل القطعي أنه لا يشمله اللعن، وقد وردت رواية تشرح ذلك، التي وردت في زيد الخير (رحمه الله)، وهو من الأمويين، لكنه من المؤمنين المخلصين، فإذا شككنا في شخص أموي أنه مؤمن أو غير مؤمن، فيجوز لعنه، لأن (قاطبة) تشمله، قاطبة يعني لها ربقة، هذه الربقة لقاطبة تشمل مشكوك الإيمان، ويخرج عنها فقط متيقن الإيمان، فنقول أيضاً بما أن العقد المعاطاتي مشكوك في جوازه فيصير إطلاق "إذا افترقا وجب البيع" يدلل على شموله للعقد المعاطتي، لماذا؟ لأن خيار المجلس، أو الدليل الدال على خيار المجلس بمثابة المخصص المنفصل، الذي يسوغ معه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكن مر عليكم أن هذه نظرية، يعني مبنى من المباني، أنه إذا كان المخصص منفصلاً جاز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، نظرية من النظريات، نظرية أخرى تقول لا فرق، المخصص المنفصل بعد الالتفات إلى الظهور التصديقي للكلام يكون بمثابة المخصص المتصل، وإذا كان كذلك، يعني فلا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، سواء كان، يعني يصير بمثابة المخصص المتصل، ما يجوز التمسك فيه بعموم العام في الشبهة المصداقية، لماذا ما يجوز؟ لأنه من قبيل إثبات الحكم لموضوعه، هذا ما نقدر نحن نجعل الحكم، يعني عموم العام ينقح الموضوع لشخص هذا العام، ما نقدر، يعني لما يقول: أكرم العلماء، وشخص مشكوك في كونه عالماً، ما نقدر نطبق أكرم لإثبات أنه عالم، أول نحتاج أن نثبت أنه عالم، ومن ثم ينطبق عليه: أكرم العلماء، يقولون إن المخصص المنفصل في النظرية الثانية بمثابة المخصص المنفصل، وكما لايجوز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية في المخصص المتصل، كذلك في المخصص المنفصل، بل قيل حتى إذا كان بمثابة المخصص، ليس لفظياً، حتى لو كان لبياً كالإجماع أو الدليل العقلي، وإن كان نحن أشرنا إلى أن الدليل العقلي في الحقيقة هو أقوى من الدليل اللفظي في نظرنا، الإجماع والسيرة وكذا، هذا فيها كلام، لكن إذا دل دليل عقلي، فيصير إما في عرض ورتبة الدليل اللفظي، أو هو أقوى منه، من الواضح إذا لم نقبل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية في المخصص اللفظي المتصل، وكذلك في المخصص اللفظي المنفصل، كذلك أيضاً في الدليل اللبي كالإجماع والسيرة، أما إذا كان الدليل عقلياً قلنا هو بمثابة الدليل اللفظي المتصل في أقوائيته، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
